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 الاستقصائي “مجازر باسم القانون“، الذي
ِ
في يونيو من العام الماضي، عملت مع زملاءٍ على التحقيق

يـــون العـــربي ضمـــن برنـــامج شيفـــرة، حاولنـــا في هـــذا الفيلـــم حـــل شيفـــرة أحكـــام عرضـــه التليفز
ــذ الحكــم في أحــدها قبــل ــى مــواطنين مصريين وجــرى تنفي ــا حُكــم فيهــا بالإعــدام عل خمس قضاي
يبًا من بث الفيلم، جرى تنفيذ الحكم التحقيق وأخرى في أثناء العمل عليه، لكننا بعد ثمانية أشهر تقر

في قضية ثلاثة ثم رابعة.

من خلال أوراق القضايا التي حصلنا عليها من مصادرنا، في أثناء التحقيق، خلُصنا أن متهمين اثنين
 رسمية عدم صدقية إجراءات الضبط أو تحريات المباحث والأمن الوطني،

ٍ
على الأقل، أثبتوا بأوراق

وكذلــك مــن خلال شهــادات الشهــود، لكــن القضــاة المــوكَلين بنظــر هــذه القضايــا لم يعــيروا الأوراق
 أو انتباه، وتم تجاهل في كل القضايا مدى قانونية إجراءات الضبط التي

ٍ
والإفادات الرسمية أي اعتبار

كيدات الــدفاع على تعــرض المتهمين لتعذيــب جــرت وحــوادث الإخفــاء القسري (المثبتــة) وتجاهــل تأ
شديد لانتزاع اعترافات غير حقيقية.

كلما واجهت هذا النوع من الكوارث، أتساءل دائمًا: كيف يُمكن لهؤلاء أن
يفعلوا هذا بنا؟

في قضية إستاد كفر الشيخ وقضية قتل نجل المستشار في المنصورة وقضية عرب شركس قدم محامو
المحكومين بالإعدام أوراقًا ثبوتية تُثبت التلفيق المتعمد الذي قامت به أجهزة الشرطة والأمن الوطني،
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كما رفض القضاة في القضايا السماح للمتهمين بالعرض على الطب الشرعي لإثبات التعذيب، بل
إن قضيــة عــرب شركــس، بعــد يــومين مــن تنفيــذ حكــم الإعــدام فيهــم، قــررت الــدائرة الأولى بمحكمــة
القضاء الإداري إعادة فتح باب المرافعة، أمام دفاع المتهمين في الدعوى التي أقاموها للمطالبة بوقف
يـة بالتصـديق علـى حكـم إعـدام مـدني أمـام محـاكم عسـكرية، إلا أنـه أصـبح قـرارًا قـرار رئيـس الجمهور

معدوم الفائدة، لا قيمة له بسبب إعدام الشباب الست المتهمين.

لكن رغم ذلك، حوكم متهمون في قضايا أخرى أمام محاكم عسكرية وحكم عليهم فيها بالإعدام،
 ومنهــم مــن نُفــذ فيــه الحكــم مثــل قضيــة إســتاد كفــر الشيــخ، ومنهــم مــن ينتظــر مثــل قضيــة
جنايات عسكرية بعد أن أيدت محكمة الطعون العسكرية العليا في مارس  حكم الإعدام بحق

اثنين من المتهمين.

قبـل يـومين، بـدأت تنتـشر أخبـارًا عـن احتماليـة تنفيـذ أحكـام الإعـدام بحـق المتهمين في قضيـة اغتيـال
النائب العام، تملكتني حالة من الغضب نتيجة انتشار هذه الأخبار، لما تسببه من حالة رعب لأهالي
هؤلاء، ففي هذه القضية محكوم بالإعدام على أصدقاء أعزاء، أحدهم أحمد هيثم الدجوي، وقد
ا بالضلوع في خلالها مختفيًا، حتى ظهر متهم يومًا ظل جرى توقيفه قبل اغتيال النائب العام بـ
اغتياله عن طريق قيامه بمراقبة منزل النائب العام، وهي الاتهامات التي لم يكن يعرف عنها أحمد

شيئًا حتى واجهوه بها.

كلما شاهدت هذه الأحكام المرعبة أرى الطريق المسدود الذي يُصر النظام على
أن يرسمه للبلاد

لكننا استيقظنا أمس على خبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق  شباب أعمارهم بين الثالثة والعشرين
والثلاثين، أحدهم هو أحمد وهدان الذي تم اعتقاله قبل اغتيال النائب العام بعدة أشهر، لتضع
زوجته ابنتهم، ليلى، دون أن يراها أحمد، بينما كانت وسيلة التواصل بينهم قاعات المحكمة، لزوجة
وهـــدان صـــور وهـــي تتحـــدث بالإشـــارة مـــع زوجهـــا ليتعـــرف علـــى تطـــورات حيـــاة ابنتـــه، اليـــوم
تخطو ليلى خطواتهــا الأولى دون أبيهــا، دون أن تكــون لهــم صــورة تجمعهــم أو ذكــرى خــا أســوار

المحكمة أو لحظات في ليالي دافئة.

في ذات القضيــة، وفي إحــدى الجلســات، بعــد أن سُــمح للمتهمين أخــيرًا بالحــديث، وقــف محمــود
ب الأحمدي ليحكي للقاضي ما قاساه في مقرات الاحتجاز التابعة للأمن الوطني في لاظوغلي، التي عُذ
فيهـا هـو وشقيقـه، ليقـف في النهايـة أمـام الضابـط ليُخبره “هتشيـل النـائب العـام يـا محمـود” هكـذا
ــاج إلى تســتيف، تجاهــل القــاضي مــا قــاله محمــود بخصــوص ــل بساطــة، فــالأوراق حــتى لا تحت بكُ
التعذيب والانتهاك الإنساني الذي تعرض له وانتزاع اعترافه تحت التعذيب ومضى قُدمًا في الحكم

بالإعدام.

لكنـني كلمـا واجهـت هـذا النـوع مـن الكـوارث، أتسـاءل دائمًـا: كيف يُمكـن لهـؤلاء أن يفعلـوا هـذا بنـا؟



لأحمد وإسلام ومحمد عبد الرحمن وأبو القاسم وأبو بكر، وغيرهم المئات والآلاف، عائلات وأسر منفطرةٌ
قلوبها على ذويهم، كيف يمكن لهؤلاء أن يعيشوا أيامهم بين ظهراني المجتمع دون مستقبل للعدالة

أو حتى الإحساس بفداحة الجُرم الذي يرتكبونه؟

تجاوز النظام قمع التظاهرات، لارتكاب مجازر بفض الاعتصامات ثم اعتقالاتٌ
لأي صوتٍ مخالف ثم إخفاءٌ قسري وقتل خا نطاق القانون وقتل باسمه،

دون إبداء نيّة حقيقية لحل الأزمة

يــق المســدود الــذي يُصر النظــام علــى أن يرســمه للبلاد، كلمــا شاهــدت هــذه الأحكــام المرعبــة أرى الطر
يـــن خلال الســـنوات الماضيـــة، تجـــاوز الأزمـــة والحيلولـــة دون بينمـــا يحـــاول الآلاف ممـــن عـــانوا الأمر
السقوط في براثن اليأس والعُنف، يُصر النظام على أن يدفعهم دفعًا نحو طريق نتيجته انفجار على
يقًــا كــل المســتويات، ليــس علــى المعــارضين لنظــام الحكــم فقــط بــل علــى البلاد ككــل، فمــن لم يجــد طر

للتغيير السلمي، فقط يجد طرقًا أخرى أسوأ وأسوأ.

لم تتوقــف التحــذيرات عــن مــدى سيصــبح الوضــع وخيمًــا علــى البلاد والعبــاد، منــذ بــدايات اســتخدام
العنف على كل هذه المستويات، تجاوز النظام قمع التظاهرات لارتكاب مجازر بفض الاعتصامات ثم
اعتقالاتٌ لأي صوتٍ مخالف ثم إخفاء قسري وقتل خا نطاق القانون وقتل باسمه، دون إبداء نية
حقيقية لحل الأزمة، أو حتى دون إبداء نية حسنة لاحتمالات وقف العنف ضد المعارضين في مقابل

كل شيء حتى الصمت موتًا، دون أدنى تعلم من دروس الماضي والتاريخ.

تتوســع دائــرة الثــأر كــل يــوم، آلاف الشهــداء والمعتقلين والمختفين قسريًــا، ثــم مــاذا؟ مــا الــذي ينتظــره
النظام بعد كل هذا، سوى انفجار سيقضي على الأخضر واليابس.

الفتاح السيسي، عن مدى الفرقة كتوبر  كتبت هنا، مقالاً بعنوان الجريمة الكُبرى لعبد  في أ
الاجتماعية التي أحدثها عبدالفتاح السيسي في المجتمع، ما صنع شرخًا مُجتمعيا يصعب مداواته، بعد
أن أضحــى الشعــب مخُــبرًا علــى نفســه، لكــن اليــوم أصــبحت كــل شرائــح المجتمــع لــديها ثــأرٌ مــع هــذا

النظام.

نقول هذا الكلام، ونحن ننعي أصدقاءنا إلى مثواهم الأخير الذي لاقوه نتيجة تجاهل النظام وأدواته
لكل أدلة البراءة، نتيجة تعديل العدالة، هذه العدالة، التي لا تُنتج إلا الانتقام.
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